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  تطور حماية حقوق المرأة ࡩي إطار القانون الدوڲي لحقوق الإنسان

 "ب"أستاذة محاضرة قسم  - بوسنة زينب /د
  -1جامعة الجزائر 

  ملخص:
أصبحت الحقوق الۘܣ أقرٮڈا قواعد القانون الدوڲي و كرست ࢭي شكل 
قوان؈ن ࢭي معظم المجتمعات الدولية حقوقا مكتسبة، ومع ذلك فإن المرأة لا 

 تواجه عدة عقبات تعوق تمتعها ٭ڈذه الحقوق ࢭي الكث؈ر من مناطق العالمتزال 
والاجتماعية  ويرتبط إمكان تمتع المرأة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية

ولقد نجحت الحركة النسائية عڴى  والثقافية ارتباطاً وثيقاً بقضية التمي؈ق،
ية عڴى المستويات المحلية امتداد سنوات طويلة ࢭي إقامة التنظيمات النسائ

والوطنية والإقليمية والدولية، ولكٔڈا اتجهت ࢭي العقود الأخ؈رة إڲى استخدام 
إطار حقوق الإنسان ࢭي وضع قضايا المرأة ࢭي بؤرة الصورة وهو ما يمكن الحركة 
النسائية من الانتفاع ببعض ال؄رامج الخاصة بدلًا من بقا٬ڈا عڴى الهامش 

عتبارها حركة مستقلة ومنفصلة عن سائر تيارات حركة ومواصلة مس؈رٮڈا با
  .حقوق الإنسان

  .الإنسان ،حقوق  ،القانون الدوڲي، المرأة ،حماية الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The rights recognized by the rules of international law and enshrined in 

the form of laws in most international societies have become vested rights, 
However women still face several obstacles to the enjoyment of these rights 
in many regions of the world, Women's enjoyment of civil, political and 
economic rights Social and cultural issues have been closely linked to the 
issue of discrimination. For many years, the women's movement has 
succeeded in establishing women's organizations at the local, national, 
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regional and international levels, but in recent decades has tended to use the 
human rights framework in the development of women's issues The focus of 
the picture is what enables the women's movement to benefit from some 
special programs instead of remaining on the sidelines and continuing its 
march as an independent and separate movement from the other streams of 
the human rights movement. 

Keywords: protection, women, international law, human rights. 

  مقدمة:
دأبت المرأة عڴى الكفاح ع؄ر التاريخ ࢭي شۘܢ مناطق العالم ࢭي سبيل 
مساواٮڈا بالرجل ࢭي المعاملة و من ب؈ن القضايا الۘܣ احتدم الخلاف بشأٰڈا ࢭي 
مطلع القرن العشرين حق المرأة ࢭي التعليم و الحصول عڴى عمل مأجور، وحق 

الإنسان ولازالت من ال؅رشح والتصويت ࢭي الانتخابات، حيث كانت حقوق 
القضايا الۘܣ تشغل الرأي العام العالمܣ ࢭي العصر الحاضر، كما تعت؄ر قضية 
حقوق المرأة من إحدى قضايا حقوق الإنسان الشائكة، و لعل الخلاف إزاء هذه 
القضية يرجع إڲى ما عانت منه المرأة ࢭي تاريخها الطويل من تمي؈ق مجحف نال 

ْڈا و منعها من الإسهام ࢭي الحياة العملية وحرماٰڈا من كرامْڈا الإنسانية و حري
 . من مختلف حقوقها خاصة السياسية مٔڈا

إذ سجلت الثورة الفرنسية بدایة الجهود الأنثویة الۘܣ بذلت للاع؅راف 
من إعلان حقوق الإنسان  1بالمساواة ب؈ن المرأة و الرجل حيث نصت  المادة 

ن أحراراً متساوين ࢭي الحقوق و لا يمتاز يولد الناس ويعيشو : " 1789والمواطنة 
"، وتعت؄ر بریطانيا العظمܢ بعضهم عن بعض إلا فيما يختص بالمصلحة العمومية

بدأت المرأة  1830صاحبة عهد طویل و راسخ ࢭي الكفاح الأنثوي و منذ عام 
عاماً مستخدمة  70ال؄ریطانية تطالب بالحق ࢭي الاق؅راع، وناضلت لما یزید عن 

من أجل المساواة ࢭي   1918تغ؈رة إڲى أن أفلحت ࢭي آخر المطاف ࢭي عام أساليب م
عندما منحت الحق ࢭي التصویت اعتباراً من سن الثلاث؈ن و تشمل  الحقوق 
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مجالات العمل الأخرى كالتعليم وحق المرأة الم؅قوجة ࢭي حيازة ممتلكات والحق     
  .ࢭي شغل وظيفة عمومية

مرتبـة  إڲىو تكريم و رفع مكانْڈا  إعزاز رأة نظرة فقد نظر للم الإسلامأمّا      
لم تصـل إلٕڈـا ࢭي عصـور مـا قبـل الإسـلام فمنحهـا المسـاواة الكاملـة مـع الرجـل ࢭي 
التكـاليف الشـرعية و الكرامـة الإنسـانية فجـاءت آيـات العبادات لتضع الرجل 

 الإسلاميةأقرت الشريعة  والمرأة عڴى قدم المسـاواة دون تمييـز ࢭي التكـاليف و 
للمرأة كافـة الحقـوق والحريـات الـۘܣ منحـت للرجـل، فلها حق اختيار الزوج 

ذلك لزوجها إلا  لـى المهـر و لهـا أن تـرث دون أن تفـرط بشـيء مـنعوالحصـول 
  برضاها، ومن حقها أن تع؄ر رأٱڈا  و أن تبايع من شاءت.

ܢ أصبحت تلك الحقوق الۘܣ يمكن وما إن حلّت ٰڈاية القرن العشرين حۘ
اعتبارها من عناصر ال؄رنامج السياسۜܣ "اللي؄راڲي الديموقراطي" قد حظيت 
بالاع؅راف، وكرست ࢭي شكل قوان؈ن ࢭي معظم المجتمعات الدولية، و مع ذلك 
فإن المرأة لا تزال تواجه عدة عقبات تعوق تمتعها ٭ڈذه الحقوق ࢭي الكث؈ر من 

إمكان تمتع المرأة بالحقوق المدنية والسياسية مناطق العالم، ويرتبط 
ولقد نجحت  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ارتباطاً وثيقاً بقضية التمي؈ق،

الحركة النسائية عڴى امتداد سنوات طويلة ࢭي إقامة التنظيمات النسائية عڴى 
عقود المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، ولكٔڈا اتجهت ࢭي ال

الأخ؈رة إڲى استخدام إطار حقوق الإنسان ࢭي وضع قضايا المرأة ࢭي بؤرة الصورة 
وهو ما يمكن الحركة النسائية من الانتفاع ببعض ال؄رامج الخاصة، بدلًا من 
بقا٬ڈا عڴى الهامش، ومواصلة مس؈رٮڈا باعتبارها حركة مستقلة ومنفصلة عن 

  .سائر تيارات حركة حقوق الإنسان

سلسلة متكاملة من الآليات الۘܣ تساعد ࢭي  اعتمدتلك، ونتيجة لذ
الدولية  الاتفاقياتمحاربة التمي؈ق ضد المرأة  فوضعت الأمم المتحدة العديد من 

من أجل تحس؈ن أوضاع المرأة و تحريرها من القيود المفروضة، إڲى جانب 
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طار بعد أن الدولية الملزمة والۘܣ باتت تشكل تشريعاً دوليا ࢭي هذا الإ  الاتفاقيات
حظيت بتصديق عدد كب؈ر من الدول، ومسايرة لهذا التوجه انضمت الجزائر إڲى 
العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان، سواء كانت عامة أو خاصة بحقوق المرأة 

  و ذلك منذ الاستقلال. 

من خلال ما سبق، كيف تطورت حقوق المرأة عڴى المستوى الدوڲي، و ما 
  ا قواعد القانون الدوڲي لحقوق الإنسان ࢭي هذا المجال؟ۂي الحماية الۘܣ أقرٮڈ

  المبحث الأول: المساواة ࡩي التمتع بالحقوق المدنية و السياسية

يقصد بمبدأ المساواة من الوجهة القانونية أن القانون يطبق عڴى      
الجميع بدون تمي؈ق بـ؈ن طائفـة وأخـرى أو تمي؈ق سواء بسبب الأصل أو الجنس أو 

أو اللغة أو المركز الاجتماڤي ࢭي اكتساب الحقـوق وممارسـْڈا و تحمل  الدين
كما يقصد بالحقوق المدنية تلك المجموعة من الحقوق  1الال؅قامات وأدا٬ڈا،

المرتبطة بذات الإنسان مهما كان جنسه والۘܣ تضمن له الحق ࢭي أن يكون 
نية و ممارسة كل مع؅رفا به كشخص أمام القانون، و أن يتمتع بالأهلية القانو 

 إڲىالنشاطات الۘܣ تنجر عن التمتع ٭ڈا، كالتنقل، إبرام العقود، الشهادة، الزواج 
غ؈ر ذلك، و يعرف حق المشاركة السياسية الحق الذي يخول للأفراد المساهمة 

المختلفة             الانتخاباتوالمشاركة ࢭي حكم أنفسهم، ويتضمن هذا الحق المشاركة ࢭي 
ات المتنوعة، كذلك حق ال؅رشح وحق التوظيف وبصفة عامة والإستفتاء

  2القرارات الۘܣ تصدرها الأجهزة والسلطات الحكومية. اتخاذالمشاركة ࢭي 

ويعت؄ر العهد الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية السباق      
بالتفصيل ࢭي هذا الموضوع، إلا أن مواده جاءت عامة، بمعۚܢ أنه يقرر الحقوق 

                                                            
خالد مصطفى فهمܣ، حقوق المرأة ب؈ن الاتفاقيات الدولية و الشريعة الاسـلامية و التشـريع الوضـڥي(دراسـة  -1

  .13، ص 2007 مقارنـة)، دار الجامعـة الجديدة، طبعـة
بسيوني عبد الله عبد الغۚܣ، النظم السياسية، النظرية العامة للدولة و الحكومات، و الحريات العامة، دار  -2

  .394، ص  2006الجامعة الجديدة مصر، 
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دنية للمواطن؈ن بصفة عامة دون تكريس مواد خاصة بحقوق النساء ࢭي هذا الم
المجال، فيما عدا المادة الثانية منه الۘܣ تنص عڴى ضرورة تعهد الدول الأطراف 
فيه باح؅رام وتأم؈ن الحقوق المقررة فيه لكافة الأفراد ضمن إقليمها والخاضع؈ن 

لجنس، وتضيف المادة الثالثة: لولايْڈا دون تمي؈ق من أي نوع لا سيما بسبب ا
"تتعهد الدول الأطراف ࢭي العهد الحاڲي بضمان مساواة الرجال و النساء ࢭي حق 

  1".الحالية الاتفاقيةالتمتع بجميع الحقوق المدنية و السياسية المدونة ࢭي 

  المطلب الأول : المساواة ࡩي الحقوق المدنية

ق المدنية ب؈ن الرجل إن القانون الدوڲي العام ساوى تماما ࢭي الحقو 
والمرأة، وبذلك فإن هذا القانون قد وضع الإطار العام الذي يدخل ࢭي حظ؈رة 

 إبرامالمساواة التامة ب؈ن قطۗܣ الحياة البشرية ب؈ن الرجل و المرأة حيث تم 
الدولية، و لأن الف؅رة الۘܣ بدأت فٕڈا حركية  الاتفاقياتالعديد من النصوص و 

ان اتسمت بالحروب فقد كانـت الحقـوق المدنيـة الدفاع عن حقـوق الانس
  .والسياسـية الأوڲى بالحمايـة

  :الفرع الأول: حق المرأة ࡩي الحياة

يعتـ؄ر الحـق ࢭي الحيـاة و السـلامة البدنيـة للإنسـان و حريتـه هـي أسـاس كـل 
الحقـوق الأخـرى لـذلك كانت أول ما نص عڴى حمايته دوليا من خلال نص 

يثاق الأمم المتحدة : "إيمان الدول الموقعـة عليـه علـى الحقـوق ديباجة م
الأساسـية للإنسـان وكرامـة الفـرد"، ونـص ࢭي مادتـه الأوڲى: "إن عمـل هـذه المنظمـة 
يتمحـور ࢭي تعزيز حقوق الانسان و الحريات الاساسية للناس جميعـا وعليـه كـل 

ࢭي سـلامة جسـمه كحـق أساسـي  الفـردالأفعـال الـۘܣ مـن شـأٰڈا المسـاس بحـق 

                                                            
طالبـي سـرور، حماية حقوق المرأة ࢭي التشريعات الجزائرية مقارنة مع اتفاقيات حقوق الإنسان الظروف  -1

  .  5، ص 2000 – 1999، السنة الجامعية 1كلية الحقـوق جامعة الجزائر العادية، 
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أن:  مـن الاعـلان العـالمܣ لحقـوق الانسـان فتؤكـد علـى 03إنسـاني"، أمـا المـادة 
 1" "لكل فرد حق الحياة و الحرية و سلامة شخصه. 

كما نصت المادة السادسة ࢭي فقرٮڈا الأوڲى من العهد الدوڲي للحقوق 
مجموعة من الضمانات لهذا الحق علـى  عڴى 1966المدنية و السياسية لسنة 

أن: " لكـل انسـان الحـق الطبيعـي ࢭي الحيـاة ويحمـي القـانون هـذا الحـق، ولا يجـوز 
 2حرمـان أي فـرد مـن حياتـه بشكل تعسفي. " 

ومن الحقوق ذات العلاقة المباشـرة بحـق الحيـاة الـۘܣ أولْڈـا الاتفاقيـات 
لدسـات؈ر الداخلية أهمية خاصة والۘܣ لا تنفصل عن الدوليـة و الاقليميـة و ا

الحق ࢭي الحيـاة هـي: حق المرأة ࢭي المساواة أمام القانون وعدم التمي؈ق، حق المرأة 
التنقل و ࢭي حرمة المسكن  ࢭي التقاعۜܣ، حـق المرأة ࢭي الأمـن الشخصـي، الحـق ࢭي

، حرية المرأة ࢭي العقيدة  وࢭي سرية المراسلات، حق المرأة بالتفك؈ر والرأي والتعب؈ر
  .و ۂي كلها من الحقوق المدنية 

  :الفرع الثاني: الحق ࡩي الحرية و الأمان و السلامة البدنية للمرأة

فقد نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان: "لكل فرد 
م حق الحياة و الحرية و ࢭي الأمان عڴى شخصه"، وقد ورد ࢭي ديباجة ميثاق الأم

المتحدة:  تعهد شعوب الأمم المتحدة برفع مستوى الحياة ࢭي جو من الحرية 
أو الحجز أو النفي من أهم العوامل الۘܣ تعمل عڴى تقييد  الاعتقالأفسح، وكون 

الحرية، ونظرا لأهمية هذا الحق، فقد أقر به العهد الدوڲي الخاص بالحقوق 
الۘܣ نصت عڴى أن: "لكل  1فقرة ال  9ࢭي المادة  1966المدنية و السياسية لسنة 

                                                            
 217الإعـــلان العـــالمܣ لحقـــوق الانســـان الـــذي صـــدر بموجـــب قـــرار الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة رقـــم  -1

  .10/12/1948المـــؤرخ   ࢭي 
المــؤرخ            2200المدنيــة و السياسـية الـذي اعتمــد بقـرار الجمعيــة العامـة رقـم  العهــد الـدوڲي الخــاص بـالحقوق  -2

   1976/03/23.و دخـل حيــز النفاذ ࢭي 16/12/1966ࢭي 



 تطور حماية حقوق المرأة ࡩي إطار القانون الدوڲي لحقوق الإنسان بوسنة زينبد/ 
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فرد الحق ࢭي الحرية و السلامة الشخصية و لا يجوز القبض عڴى أحد أو إيقافه 
  ."بشكل تعسفي

كما تتمتــع المرأة كــذلك بالحمايــة مــن المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو لا 
أو الجنسـي أو النفسـي   إنســانية أو المهينــة أو أي شــكل مــن أشـكال العنـف البـدني

مـن العهـد الـدوڲي الخـاص بـالحقوق المدنيـة و السياسية أنه :"لا  7فتـنص المـادة 
ة أو ــــــــــــيجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو العقوبة أو معاملة قاسية أو غ؈ر إنساني

لطبيـة           وجـه الخصـوص إخضـاع أي فـرد دون رضـائه الحـر للتجـارب ا مهينـة و علـى
  "أو العلميـة.

 1993وجمع المؤتمر العالمܣ لحقوق الإنسان الذي عقد ࢭي فيينا ࢭي یونيو 
مجموعة من الناشط؈ن و الخ؄راء ࢭي حقوق الإنسان، وینصب ترك؈ق إعلان 
وبرنامج عمل فيينا للمؤتمر عڴى تعزیز و حمایة الحقوق الإنسانية للمرأة 

ع العنف ضد المرأة، وقد جاء فيه أن الحقوق والفتيات بوجه عام و عڴى من
الإنسانية للمرأة و الطفلة غ؈ر قابلة للتصرف فٕڈا كما أٰڈا جزء لا یتجزأ من 
حقوق الإنسان العالمية و لا ینفصل عٔڈا، كما یعلن أن المشاركة التامة 
بالتساوي مع الرجل ࢭي الحياة السياسية والمدنية والاقتصادیة والاجتماعية 

افية عڴى الصعيد الوطۚܣ والإقليمܣ والدوڲي، والقضاء عڴى جميع أشكال والثق
   1التمي؈ق عڴى أساس الجنس ۂي أهداف ذات أولویة یصبو إلٕڈا المجتمع الدوڲي.

ويعتــــ؄ر المــــؤتمر العــــالمܣ الرابــــع للمــــرأة الــــذي عقدتــــه الأمــــم المتحــــدة ࢭي 
 8و الــذي تبنتــه الجمعيــة العامــة ࢭي  1995ســبتم؄ر  15إڲى  4بيجــــ؈ن مــــن 

المتحدة بشأن حقوق  مــن أكــ؄ر المــؤتمرات الــۘܣ عقــدٮڈا الأمــم 1995ديســم؄ر

                                                            
أي فعـل  "  :العنف ضد المرأة بأنه 1993من اعلان القضاء عڴى العنف ضد المرأة لسنة  1عرفت المادة  -1

ـبية الجـنس وي؅رتـب عليـه، أو يـرجح أن ي؅رتـب عليـه، أذى أو معانـاة للمـرأة، سواء من عنيـف تـدفع إليـه عص
الناحيـة الجسـمانية أو الجنسـية  أو النفسـية بمـا ࢭي ذلـك الْڈديـد بأفعـال مـن هـذا القبيـل أو القسـر أو الحرمان 

  ."التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك ࢭي الحياة العامة أو الخاصة
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الإنسان، مع تشخيص عالمܣ لوضع المرأة ودراسة للسياسات العامة 
جميع أنحاء العالم والاس؅راتيجيات والتداب؈ر اللازمة لتعزیز حقوق المرأة ࢭي 

ویوجه مٔڈاج العمل اهتماماً خاصاً إڲى مجالات الاهتمام الحرجة التالية البالغة 
مجالًا: الفقر و التعليم و الصحة و العنف وال؇قاع المسلح و الاقتصاد و صنع  12

القرارات والآليات المؤسسية وحقوق الإنسان ووسائط الإعلام والبيئة والأطفال 
  .يبات المؤسسية والماليةالإناث و ال؅رت

اجتماع الدورة الاستثنائية الثالثة  2000وإضافة إڲى ذلك، عقد ࢭي عام 
: "المساواة ب؈ن الجنس؈ن  2000والعشرین للجمعية العامة بشأن المرأة عام 

والتنمية والسلام ࢭي القرن الحادي والعشرین" ࢭي نيویورك ٭ڈدف تقييم التقدم 
تعهدٮڈا ࢭي الأصل الدول ࢭي مؤتمر بيج؈ن العالمܣ المعۚܣ  المحرز ࢭي الال؅قامات الۘܣ

، و بذلك و لهذا السبب أطلق عڴى هذا الاجتماع اسم "بيج؈ن 1995بالمرأة لعام 
 1 ."سنوات 5بعد 

وࢭي إطار الدورة الواحدة و السبع؈ن للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم 
خاصة عڴى مكافحة العنف يركّز  2016اعتماد قرار جديد بالإجماع ࢭي ديسم؄ر 

  2الم؇قڲي.

 المطلب الثاني: المساواة ࡩي الحقوق السياسية 

بالمساواة ࢭي الحقوق ب؈ن المرأة  الاع؅رافلم تتوانى الجهود الدولية عن 
والرجل و ذلك باعتمـاد الأمـم المتحـدة لأول وثيقــــة دوليــــة تعــــالج حقــــوق المــــرأة 

  1952/12/20ـة الدوليــــة للحقــــوق السياســــية للمــــرأة الموقعة ࢭيوهــــي الاتفاقيـــ
، الـۘܣ تـنص أن مـن حـق المـرأة 1954يوليـو  07والـۘܣ دخلـت حيـز النفـاذ ࢭي

                                                            
،احقاق حقوق المرأة، وثيقة رقم  15بيك؈ن + 2010منظمة العفو الدولية ࢭي ف؄راير كما عقدت  -  1

2010/005/77 .  
الصادر عن جمعية العامة للأمم المتحدة ࢭي إطار الدورة الواحدة و السبع؈ن  (A/RES/71/170)القرار رقم  - 2 

  .2016ديسم؄ر 
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 2018جانفي  -العدد الخامسة دولية محكمة نصف سنوية.                                     مجل

 

بشـروط مسـاوية للرجـل ممارسـة حقهـا ࢭي التصـويت ࢭي الانتخابـات وبشـغل 
 1م العامة.المناصـب العامـة و ممارسـة جميـع المهــا

 الفرع الأول: حق المرأة ࡩي التصويت و ال؅رشح

يعد الانتخاب حق هام من حقوق الإنسان و الشعوب إذ من خلاله 
تستطيع الشعوب أن تقرر مص؈رها و حرية الإرادة هذه يع؄ر عٔڈا من خلال 
صناديق الإنتخابات الحرة ال؇قٱڈة، و يمثل هذا الحق سند المشروعية و الشرعية 

ية داخل الدولة، ويتمحور عڴى الخصوص ࢭي الحق ࢭي "الإق؅راع " والحق السياس
ࢭي "ال؅رشح"، إذ يكون الفرد منتخبا ࢭي إطار إنتخابات حرة و نزٱڈة، و ترتبط هذه 
الحقوق جميعها من وجهة نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بحرية التعب؈ر 

قيام بأنشطة سياسية سواء وبالحرية الحزبية و تشمل بالنتيجة عڴى الحق ࢭي ال
  2  .فردي أو ࢭي إطار أحزاب سياسية

من ميثاق الأمم المتحدة عڴى  13نظرا لأهمية هذه الحقوق أكدت المادة 
الإعانة عڴى تحقيق الحقوق الأساسية للإنسان دون تمي؈ق بسبب الجنس  ضرورة

ماڤي، و نـص أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسۜܣ أو غ؈ر السياسۜܣ أو المنشأ الإجت
علـى أن لكـل شـخص حـق  1948الإعـلان العالمܣ لحقوق الإنسان لسـنة 

مباشرة أو بواسطة منتخب؈ن  المشـاركة ࢭي إدارة الشـؤون العامـة لبلـده إمـا
  . "يختارون اختيارا حرا

                                                            
ة، اعتمدت و عرضت للتوقيع و التصديق الانضمام بموجب قرار تفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأا -  1

، 1954يوليو  7، دخلت ح؈ق النفاذ ࢭي 1952ديسم؄ر  20) المؤرخ ࢭي 7-(د 640الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الأمم المتحدة، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول (الجزء الأول)، جنيف، مركز الأمم  6وفقا لأحكام المادة 

  .228-231، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1 ،1993 ،1994تحدة لحقوق الإنسان، رقم المبيع الم
بن نوڲي زرزور، الحماية الدولية لحقوق الإنسان ࢭي إطار منظمة الأمم المتحدة، مذكرة لنيل شهادة  -  2

  .94/95، ص 2012-  2011الماجست؈ر     ࢭي الحقوق قانون دوڲي عام جامعة بسكرة، السنة الجامعية 
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من العهد الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  25كما تنص المادة 
طن دون أي وجه من وجوه التمي؈ق الحقوق التالية الۘܣ عڴى أن يكون لكل موا

" أن ينتخب و يُنتخب   :يجب أن تتاح له فرصة التمتع ٭ڈا دون قيود غ؈ر معقولة
العام، وعڴى قدم المساواة ب؈ن الناخب؈ن  بالاق؅راعࢭي إنتخابات نزٱڈة تجري دوريا 

  ".بالتصويت السري، تضمن التعب؈ر الحر عن إرادة الناخب؈ن

عڴى حق النساء ࢭي  1952أكـد اتفاقيـة الحقـوق السياسـية للمـرأة لسـنة وت
التصويت ࢭي جميع الإنتخابات بعدما كان حكرا عڴى الرجال لمدة طويلة وذلك 

  1عڴى قدم المساواة ، إذ يجوز لها أن تنتخب وت؅رشح ࢭي الإنتخابات.

 1967(نــوفم؄ر) 27 بتــاريخ 2263وأصــدرت الجمعيــة العامــة قرارهــا رقــم 
المتضــمن إعـــلان القضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة وهـــو بيـــان رسمـــي دوڲي للقضـــاء 

القضاء عڴى  الإعلانمن  07علـــى سياســـة التمييـــز بـــ؈ن الجنس؈ن، فتنص المادة 
ر المناسـبة للقضـاء علـى التمي؈ق ضد المرأة: " تتخذ الـدول الأطـراف جميـع التـداب؈

التمييـز ضـد المـرأة ࢭي الحيــاة السياســية والعامــة للبلــد، وبوجــه خــاص تكفــل 
للمــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل الحــق ࢭي: التصــويت ࢭي جميــع الانتخابــات 

خب أعضاؤها والاستفتاءات العامة وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات الۘܣ ينت
  بالاق؅راع العام."

هكذا فإن الاتفاقيات الدولية تؤكد عڴى الدور الهام الذي تلعبه المرأة ࢭي 
التمتع عڴى جميـع الأصـعدة بحقوقها عڴى قدم المساواة مع الرجل، وهذا مـا 

و اتفاقية القضاء  1967لسنة  أكدتـه اتفاقيـة القضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأة 
، هذه الأخ؈رة الۘܣ جمعـت كافـة 1979أشكال التم؈ق ضد المرأة لسنة عڴى جميع 

                                                            
بشروط تساوي بئڈم  الانتخاباتالۘܣ تنص عڴى: " للنساء حق التصويت ࢭي جميع  الاتفاقيةمن  01المادة   -  1

  و ب؈ن الرجال دون أي تمي؈ق."
العام المنشأ  للاق؅راعالۘܣ تنص عڴى: " للنساء الأهلية أن تنتخب ࢭي جميع الهيئات المنتخبة   02المادة  -   

  بشروط تساوي بئڈم ـو ب؈ن الرجال دون أي تمي؈ق." بمقتغۜܢ التشريع الوطۚܣ
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أشـكال التمييـز و أنـواع الحقـوق الـۘܣ للمـرأة و الرجـل و وضـعت بعـ؈ن الاعتبـار 
  1مكانـة المـرأة وإمكانياٮڈا ࢭي خدمة مجتمعها.

يل بـالرغم مـن التغيـ؈رات الكثـ؈رة الواقعـة، لا زالت المـرأة تحتاج لتفع
  ورها و تسڥى للتصويت ࢭي الانتخابات و زيادة دورها ࢭي التمثيل السياسۜܣ. أهميـة 

 الفرع الثاني: حق المرأة ࡩي تقلد الوظائف العامة

يراد بالمساواة عدم التمي؈ق والتفرقة ب؈ن الأفراد الذين تتوفر فٕڈم شروط 
وف ࢭي واحدة ويوجدون ࢭي ظروف وأحوال واحدة ، فإذا اتحدت الشروط والظر 

المساواة بئڈم وأن يتمتعوا بحماية  عدد من الأفراد، وجب عندئذ أن تتحقق
ومبدأ المساواة ࢭي تقلد الوظائف العامة مظهر من مظاهر  2قانونية متساوية،

المساواة ب؈ن الأفراد ࢭي الحقوق والواجبات العامة، وهو يرجع من ناحية أصله 
المادة السادسة من إعلان حقوق  أشارتالتاريڏي إڲى الثورة الفرنسية، إذ 

 بالوظائف الالتحاقعڴى أن جميع الموطن؈ن متساوون ࢭي  1789المواطن لعام 
ويقصد    3العامة، ولا فضل لأحدهم إلا بقدر ما يتمتع به من قدرات و مواهب

بالمساواة ࢭي التوظيف أن لا يكون هناك تمي؈ق ب؈ن المواطن؈ن ࢭي تقلد وظائف 
تتطلبه القوان؈ن من  ساواة لا تكون إلا بعد توفر كل ماالدولة، لكن هذه الم

 الإعلانمن  21ولقـد نصت المادة  شروط ومؤهلات لتوڲي الوظائف العامة،
عڴى مبـدأ المسـاواة بـ؈ن الأفـراد عامـة، و عـدم التمييـز  الإنسانالعـالمܣ لحقـوق 

                                                            
اتفاقية القضاء عڴى جميع أشكال التمي؈ق ضد المرأة، اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  -1

، لمراجعة نص 1981سبتم؄ر  3، دخلت ح؈ق النفاذ ࢭي 1979ديسم؄ر  18المؤرخ ࢭي  34/180بموجب قرارها 
  .227- 208المتحدة، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول (الجزء الأول)، ص الاتفاقية أنظر: الأمم 

  .116، ص 2013حميد حنون خالد، حقوق الإنسان، مكتبة السٔڈوري، بغداد، الطبعة الأوڲى،  -  2
 الإلك؅رونيمنشور عڴى الموقع  1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسۜܣ الصادر ࢭي عام  -  3

www.constituteproject.com  
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غـة أو الآراء لأي سبب كان بئڈم بسبب الأصـل أو الجـنس أو الـدين أو الل
  السياسـية، إضـافة لحـق كـل شـخص ࢭي توڲي الوظائف العامة ࢭي بلده. 

عڴى  25وأكد العهد الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ࢭي مادته 
حـق كـل مـواطن ࢭي تقلد الوظائف العامة ࢭي بلده عڴى قدم المساواة مع سواه 

 ـع أشـكال التمييـز العنصـري ࢭي المـادةونص إعلان الأمم المتحدة للقضاء علـى جمي
السادسـة منـه، علـى حق كل شخص ࢭي توڲي الوظائف العامة ࢭي بلده عڴى قدم 

      1952مـن اتفاقيـة الحقـوق السياسية للمرأة لسـنة  3المساواة، كمـا نصـت المـادة 
علـى أنـه:" للنسـاء أهليـة تقلـد المناصـب العامـة و ممارسـة الوظـائف الـۘܣ ينشـِڈا 

التساوي مع الرجال دون أي تمي؈ق"، و ركـزت اتفاقيـة  التشريع الوطۚܣ بشروط
علـى  7ࢭي مادٮڈا  1979القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة لسـنة 

ضـرورة اتخـاذ الـدول الأطـراف كـل مـا مـن شـأنه القضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأة 
  الحكومية. ࢭي الحيـاة السياسـية بمـا ࢭي ذلـك شـغل الوظـائف

 المبحث الثاني: المساواة ࡩي الحقوق الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية

يعت؄ر حق النساء ࢭي التعلم وحقهن ࢭي الحصول عڴى عمل من أهم 
حق المرأة ࢭي التعلم ضمن الحقوق الثقافية، لأن نقطة بداية  ويندرج الحقوق،

التعلم و كل ما ينجر تحقيق الحقوق الثقافية تكمن ࢭي منح النساء الحق ࢭي 
عليه من أثار، كما يمثل الحديث عن حق النساء ࢭي العمل محور الحقوق 
الاقتصادية ووسيلة لتحقيقها إذ هو يعۚܣ منح النساء الاستقلالية المالية و حق 

، أما الحقوق الاجتماعية ۂي تلك الحقوق الۘܣ يتمتع ٭ڈا الفرد ࢭي 1ممتلكاٮڈا إدارة
ـرية، والرعايــة الاجتماعيــة ي يعـيش فيـه ومٔڈــا الحقــوق الأسـعلاقته بالمجتمع الـذ

  الصحية.و 

  
                                                            

  .28طالبـي سـرور، مرجع سابق، ص  -  1
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 2018جانفي  -العدد الخامسة دولية محكمة نصف سنوية.                                     مجل

 

  المطلب الأول: المساواة ࡩي الحقوق الثقافية و الاجتماعية

ن تكون ࢭي كافة ميادين لا شك أن المساواة ب؈ن الرجل والمرأة يجب أ
فر من من ثـم فإن من أهم  الحقوق الضرورية للمرأة، منحها حظ واالحياة، و 

التعليم والحق ࢭي الحصول عڴى الرعاية الصحية كالخدمة العلاجية لها 
  ولأطفالها والحق ࢭي الرضا بالزواج.

  الفرع الأول: الحق ࡩي التعليم

التعلـيم ࢭي مراحلـه  1948 الإنسانالعـالمܣ لحقـوق  الإعلانلقـد جعـل 
الكفاءة ت؄ن العهد الدوڲي  الأوڲى إلزاميـا مـع المسـاواة التامـة للجميــع وعڴى أساس

ࢭي شأن حق  1966الخاص بالحقوق الاقتصادية و الثقافية والاجتماعية لسنة 
حيث  1948لسنة  الإنسانالعالمܣ لحقوق  الإعلان اتجاهالتعليم والثقافة نفس 

عڴى جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومجانا  3، 2، 1ࢭي فقراٮڈا  13نصت المادة 
هذا النص يتضح أن الاتفاقية أعطت الدول  وشعو٭ڈا حق للجميع، ومن خلال 

 تأسيس المدارس الخاصة والحكومية تشجيعيا عڴى زيادة فرص التعليم للمرأة ـ

علــى الــزام  1967القضـاء علـى التمييـز ضــد المــرأة ســنة  إعلانكمـا نـص 
اواة ࢭي التعلــيم ࢭي جميــع الــدول باتخــاذ التــداب؈ر لكفالــة تمتــع المــرأة بالمســ

مستوياته وأطواره و المساواة ࢭي المناهج الدراسية والامتحانات والمنح والإعانات 
من اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز  10، وورد ࢭي المادة 1الدراسية

 حـق المـرأة ࢭي المساواة مع الرجـل ࢭي ميـدان ال؅ربيـة 1979ضـد المـرأة لسـنة 
والالتحـاق بالدراسـة ࢭي المنـاطق الريفيـة والحضـرية علـى السـواء بدايـة من مرحلة 
الحضانة إڲى التعليم العاڲي مرورا بجميع المراحل التعليمية وكل أنـواع التـدريب 
المهـۚܣ، وكـذلك حـق المرأة ࢭي فرص الاستفادة من نفس برامج التعليم، وتنظيم 

   2 .ة مبكرابرامج اللاتي تركن الدراس

                                                            
  .1967مـن إعــلان القضـاء علــى التمييــز ضـد المــرأة لسنة  9لمــادة ا -  1
  .1979من اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة لسـنة  10لمادة ا -  2
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فـإن التعلـيم حـق مـن حقـوق  1995وطبقا لخطـة عمـل بيجـ؈ن لسنة 
الإنسـان وهـو أداة أساسـية ࢭي تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسـلم والتعلـيم 

 اللاتمييـزي يفيـد كـلا مـن البنـات والبنـ؈ن عڴى حد سواء. 

  الفرع الثاني: حق المرأة ࡩي الرعاية الصحية

لتفاوت ب؈ن الرجال و النساء ࢭي إمكان الانتفاع و التحكم ࢭي الموارد إن ا
مثل المال والمواصلات والوقت والتفاوت ࢭي مدى ما يتمتع به كل مٔڈما من سلطة 
اتخاذ القرار داخل الأسرة، حيث يتمتع الرجال بمزايا تحرم مٔڈا النساء، يؤدي 

هناك عوامل أخرى تزيد من إڲى تقييد استفادة المرأة من الخدمات الصحية، و 
ضعف موقف المرأة، إذ يتبۚܢ المجتمع معاي؈ر مختلفة لسلوك الرجل والمرأة 
فبالنسبة لبعض المجتمعات قد يكون الزواج نفسه من الأنشطة الۘܣ تنطوي 

  عڴى نسبة عالية من المخاطر.

ومن أجل تجنب والتقليل من هذه المخاطر أشـارت اتفاقيـة القضـاء علـى 
أشـكال التمييـز ضـد المـرأة إڲى ضـرورة اتخـاذ الـدول الأطـراف كافـة التـداب؈ر  جميـع

حصـولها علـى  وإمكانيةلضـمان المسـاواة بـ؈ن الرجـل والمـرأة ࢭي ميـدان ال؅ربيـة 
محـددة تسـاعدها علـى كفالـة صـحة الأسـرة لاسـيما كيفيـة  معلومـات تربويـة

عڴى إلزامية كفالة حق  1995اج عمل بج؈ن لسنة ،  وعمد مٔڈ1تنظـيم الأسـر
المـرأة ࢭي التمتـع بـأعڴى مسـتويات الصـحة طـوال دورة حياٮڈا علـى قـدم المسـاواة 

  2مع الرجل.

  الفرع الثالث: حقوق المرأة ࡩي العلاقة الزوجية

إن المطالبة بحماية حقوق المرأة ࢭي إطار العلاقة الزوجية مسألة حساسة 
ࢭي الكث؈ر من الحالات بمبادئ واعتقادات راسخة ࢭي أذهن أفراد  جدا إذ تمس

                                                            
  1979؈ق ضد المرأة سنة من اتفاقية القضاء عڴى جميع أشكال التمي 10المادة  -  1
  . 1995من مٔڈاج عمل بج؈ن لسنة  92و  89الفقرة  -  2
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المجتمع ع؄ر أزمنة بعيدة، ونظرا لأهمية و خطورة هذا الموضوع حاولت العديد 
حقوق الإنسان تنظيمه من خلال تقرير حقوق المرأة المقبلة عڴى  اتفاقياتمن 

 .اتالاتفاقيالزواج و ال؅قامات عڴى عاتق الدول الأطراف ࢭي هذه 

بـأن للرجـل و المـرأة مـۘܢ  16ࢭي مادتـه  الإنسانالعـالمܣ لحقـوق  الإعلاننص 
أدركـا سـن البلـوغ حـق التـزوج و تأسـيس أسـرة، دون أي قيد بسبب العرق أو 
الجنس أو الدين، و هما يتساويان ࢭي الحقوق لدى ال؅قوج و خـلال قيـام الـزواج 

زواج إلا برضا الطرف؈ن المزمع زواجهما رضاء ولـدى انحلاله، و أنه لا يعقد ال
من العهد الدوڲي الخاص بالحقوق  23كاملا لا إكراه فيه، كما أعطت المادة 

من العهد الدوڲي الخاص بالحقوق  10و المادة  1966المدنية و السياسية لسنة 
 تفس الحقوق للمرأة، و هـذا مـا 1966الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لسنة 

علـى حـق المـرأة ࢭي اختيـار  1967أكـد عليـه إعـلان القضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأة
حظرت الزواج  الـزوج بمـلء حريْڈـا و عـدم التـزوج إلا برضـا٬ڈا الحـر التـام، كمــا

للصغار وعقد الخطوبة لغ؈ر البالغات، أكدت اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال 
بتسـاوي المـرأة مـع الرجـل ࢭي كافـة الأمـور المتعلقـة  1979رأة لسـنة التمييـز ضد الم

بإرادة كاملة، وأكـد مٔڈـاج عمـل بيجـ؈ن لسـنة  بالعلاقـات الزوجيـة واختيـار الـزوج 
علـى ضـرورة سـن وتنفيـذ القـوان؈ن الكفيلـة بإتمام الـزواج بغـ؈ر الرضـا الحـر  1995

ى الـزواج، ويضـاف إڲى ذلـك سـن القـوان؈ن المتعلقـة بالحـد و الكامـل للمقـدم؈ن علـ
القـانوني الأدنى لسـن الرشـد و الحـد الأدنى لسـن الـزواج،  ورفـع الحـد الأدنى 

  .لسن الزواج عند الاقتضاء

وقـد أكدت الاتفاقيات الدولية عڴى ذلك، مثل اتفاقية الرضا بالزواج 
، كما تش؈ر إڲى 7/11/19631عقود الموقعة ࢭي والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل 

                                                            
، وبــدأ 1963نــوفم؄ر  7) المــؤرخ ࢭي 17-ألــف(د 1763اعتمــدت هــذه الاتفاقيــة الجمعيــة العامــة بقرارهــا رقــم  -  1

  1964.ديســم؄ر  9نفاذهــا بتــاريخ 
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الأحكام التوصية الصادرة عن الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة بشـأن الرضـا  نفس
   1لسـن الـزواج وتسـجيل عقـود الـزواج. بـالزواج والحـد الأدنى

  المطلب الثاني: المساواة ࡩي الحقوق الاقتصادية

؆ر الحقوق المث؈رة للجدل باختلاف تعت؄ر الحقوق المالية للمرأة من أك
المجتمعات، نظرا لتباين المفاهيم من دولة لأخرى حول حق المرأة ࢭي استقلال 
ذمْڈا المالية ومزاولْڈا لأنشطة مربحة، لذلك س؇ركز عڴى حقـ؈ن و همـا الحـق ࢭي 

  .العمل و حق التملك

  الفرع الأول: حق المرأة ࡩي العمل

علــى حــق جميــع  23ࢭي المادة  الإنسانـوق العــالمܣ لحقـ الإعلاننــص 
الاختيار بشروط عادلة ومرضية ودون  الأفــراد دون تمييــز ࢭي العمــل و حريــة
نص العهد الدوڲي الخاص بالحقوق  التمي؈ق ࢭي أجر متساو للعمل، كما

عڴى حق كل فرد ࢭي العمل الذي  1966الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 
أن تكون أمامه فرصة كسب معيشته عن طريق العمل الذي يختاره أو يضمن 

وأهتم العهد كذلك بوضع ضوابط للعمل عندما نص عڴى: " تقرير  2يقبله بحرية
الحالية بحق كل فرد ࢭي التمتع بشروط عمل  الاتفاقيةالدول الأطراف ࢭي 

  3صالحة وعادلة."

ة الحـق ࢭي العمـل وحريـة وأعطى إعلان القضاء عڴى التمي؈ق ضد المرأة للمرأ
الأجـر  إجراءاتالحـق ࢭي تقاضـي المكافـآت و اختيـار المهنـة وال؅رقيـة ࢭي العمـل، و 

بينما  4ضد البطالة أو المرض، وحقهـا ࢭي التقاعـد و الضـمان الاجتمـاڤي و التـأم؈ن
                                                            

واج و الحــد الأدنى لســن الــزواج و تسـجيل عقــود الــزواج الصــادرة عـن الجمعيــة توصـية بشــأن الرضــا بـالز  -  1
  . 1965) المؤرخ ࢭي نوفم؄ر  30-د ( 3018العامــة طبقــا للقـرار الجمعيــة العــام رقــم 

  .1966العهد الدوڲي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لسنة من  6المادة  -  2
  .1966العهد الدوڲي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لسنة من  7المادة  -  3
  . 1967مـن اعـلان القضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأة لسـنة  10لمـادة ا -  4
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علـى ضـرورة  1979أكدت اتفاقية القضاء عڴى جميع أشكال التمييـز لسـنة 
التداب؈ر المناسبة للقضاء عڴى التمي؈ق ضد المرأة ࢭي ميدان  ذ الـدول جميـعاتخـا

، وقـد ألزمت خطـة عمـل بيجـ؈ن 1المسـاواة بـ؈ن الرجـل والمـرأة أساسالعمل عڴى 
علـى الدول اتخـاذ مجموعـة مـن التـداب؈ر لتعزيـز حقـوق المــرأة  1995لسـنة 

ذلك حصولها عڴى فرص العمالـة و ظروف  الاقتصادية واستقلالها الماڲي بما ࢭي
الاستخدام الملائمة، ومـن ب؈ن هذه التداب؈ر سن و تنفيـذ تشـريعات تكفـل حقـوق 

  المـرأة و الرجـل ࢭي الحصـول علـى أجـر متسـاو عـن العمـل.

عڴى وضع الكث؈ر  1919وعملت منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها سنة 
ٮڈدف إڲى تكريس مبدأ المساواة و القضاء  المرأة و الۘܣمن المبـادئ الۘܣ تتعلـق بـ

 12عڴى أشكال التمي؈ق، فمن جملة الاتفاقيات الصادرة عن هذه المنظمـة هنـاك 
  اتفاقيـة تتعلـق بـالمرأة.

  الفرع الثاني: حق المرأة ࡩي التملك

حق الملكيّة هو واحد من الحقوق الۘܣ يتمتّع فٕڈا الفرد المواطن ࢭي دولته 
خارجها، ويحق له التصرف بما يملكه دون أيّ ضغط من أي جانب توجد  أو 

العديد من أنواع الملكيّة، و يختلف نظام الملكيّة من دولة إڲى أخرى، ومن إقليم 
إڲى آخر، وتعت؄ر الملكيّة الأساس ࢭي المجتمعات القديمة والحديثة وتعد البنية 

ي للشعوب، حيث جعلت مٔڈا الأساسية ࢭي تطوير النظام الاقتصادي والاجتماڤ
معظم المؤسسات الدولية مقياسا لمدى تطور أنظمْڈا الاقتصادية مثل تقرير 

          2مناخ الأعمال.

عڴى أن لكل شـخص حـق  17ࢭي المادة  الإنسانالعالمܣ لحقوق  الإعلانأقر 
عسـفا التملـك بمفـرده أو بالاشـ؅راك مـع غـ؈ره، ولا يجـوز تجريـد أحـد مـن ملكـه ت

                                                            
  . 1979من اتفاقية القضاء عڴى التمي؈ق ضد المرأة لسنة  11المادة  -  1
  الذي يعده البنك الدوڲي.  Doing businessالأعمالالتقرير السنوي لمناخ  -  2
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والحـق ࢭي الملكيـة لا يفـرق فيه بـ؈ن الرجـل و المـرأة، سواء كانت ناتجة عن عمله أو 
  استثماره لأمواله أو نتجت عن حصـوله مـن الغـ؈ر علـى إرث أو هبـة.

وأكدت كافة الاتفاقيات الدولية عڴى مبـدأ عـدم التمييـز بـ؈ن الرجـل والمـرأة 
ـن إعـلان القضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأة لسـنة م 6ࢭي الحقـوق، فتـنص المـادة 

علـى حـق المـرأة ࢭي التملـك و إدارة   مـا تملكه، و التمتع به و حق التصرف  1967
فيه، و وراثْڈا بما ࢭي ذلك الأموال الۘܣ تمت حيازٮڈا أثناء الزواج، كمـا نصـت 

 1979مييـز ضـد المـرأة لسـنة مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال الت 15المـادة 
علـى حـق المـرأة ࢭي التملـك وإدارة ممتلكاٮڈـا وتحريـر العقـود، والتعامـل علـى قـدم 

القضائية و تسري علٕڈا كافة  الإجراءاتالمسـاواة علـى الرجـل ࢭي جميـع مراحل 
  .الال؅قامات الۘܣ عڴى الرجل

ل المنصوص علٕڈا ࢭي ولا تزال حقوق المرأة ࢭي العمل وࢭي مكان العم
اتفاقية القضاء عڴى جميع أشكال التمي؈ق ضد المرأة، والعهد الدوڲي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقات منظمة العمل الدولية 
وسائر الأطر القانونية والسياسية، عُرضة للانْڈاك المنظم ࢭي شۘܢ أنحاء العالم 

ية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فلقد نشرت الشبكة العالم
تقرير كشف عن الانْڈاكات  2017بمناسبة عيد العمال ࢭي الأول من ماي 

المنتظمة لحقوق المرأة ࢭي العمل وࢭي مكان العمل ࢭي شۘܢ أنحاء العالم مُسلطً؈ن 
  .الضوء عڴى المقاومة النسائية الجماعية لهذه الأشكال من الاستغلال والتمي؈ق

  لخاتمة: ا

أثبتت التجارب الدولية عڴى أنه من المحال عڴى المرأة أن تتمتع بحقوقها 
السياسية والمدنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ࢭي الحالات الۘܣ تتعرض 
فٕڈا حريْڈا واستقلالها للقيود والضغوط فإمكانية تمتع المرأة العاملة بالحرية 

ول عڴى أجر مساوٍ لأجر الرجل وتكوين المنظمات الكاملة ࢭي عملها مثلًا، و بالحص
أو المشاركة النشيطة ࢭي المنظمات العمالية، يتعرض للقيود المتمثلة ࢭي الدور 
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الواضح المفروض علٕڈا داخل الأسرة  والمجتمع، إضافة لكافة أشكال العنف 
  الۘܣ تتعرض له سواء العنف الم؇قڲي أو ࢭي العمل.

رية لم تتأخر ࢭي المصادقة عڴى جل هذه لذلك فإن التشريعات الجزائ
واعتمادها لجميع المبادئ العالمية للقانون الدوڲي خاصة فيما يتعلق  الاتفاقيات

  :ࢭي بعض المسائل السياسية نخص بالذكر ةبالقواعد الۘܣ تحقق المساوا

أي منذ  1962للمرأة سنة  الانتخابمنحت الجزائر حق  :الانتخابحق  -
 62رأة الجزائرية ال؄رلمان ࢭي نفس السنة، كما تكفل المادة الاستقلال و دخلت الم

وال؅رشح لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية  الانتخابمن الدستور حق 
  أن ينتخب و ينتخب. 

تقغۜܣ مبادئ الوظيفة العامة بالجزائر  حق تقلد الوظائف العامة: -
 يـجوز الـتـميـيـز ب؈ن : لا 27بالمساواة ب؈ن الجنس؈ن ࢭي التوظيف حيث نصت المادة 

و جــــنــــســــهم أو أصــــلــــهم أو بــــســــبب أي ظــــرف من ظروفهم أبـسبب آرائــــهم  الموظف؈ن
 . الشخصية أو الاجتماعية

الذي يضمنه القانون العضوي الصادر ࢭي  نظام الحصص الكوتا: -
ظ المرأة ࢭي المحدد لكيفية توسيع حظو  12/03القانون رقـم  2012جانفي 

 % 30% و 20التمثيل ࢭي المجالس المنتخبة وفقا لنسب حسابية ت؅راوح ب؈ن 
 .حسب الكثافة السكانية و عدد المقاعد

  
 


